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 ملخص:
كآلية لحماية   يمكن الاعتماد عليه  العام لا  الضمان  يتطلب أخذ ضمانات، لأن  الائتمان  إنّ منح 
الدائن من خطر عدم التسديد، لأن فيه حرية المدين للتصرف في أمواله كلها، وفيه إمكانية عدم  

وال هذا الأخير للوفاء بجميع ديونه.فكانت الضمانات، وأبرزها الضمانات الحقيقية لتحقق  كفاية أم
 الحماية للدائن من مخاطر الضمان العام من جهة، ومن مخاطر الائتمان من جهة ثانية.

هذه الضمانات أهمها على الإطلاق الرهن الرسمي، الذي يتمثل في تقديم المدين لعقار أو عقارات  
 كضمان.يمتلكها 

 حق التقدم؛ حق التتبع. رهن اتفاقي؛  رهن؛  ضمانات؛ كلمات مفتاحية: 

Abstract: 

Exige l'octroi d'un crédit, compte tenu des garanties, parce que 

la garantie générale ne peut être invoquée comme mécanisme pour 

assurer la protection du créancier contre le risque de non-paiement, parce 

que le débiteur a la liberté de disposer de tout son argent ; il y a la 

possibilité de fonds insuffisants pour que ce dernier s'acquitte de toutes 

ses dettes. L'assurance, dont la plus importante était l'assurance réelle 

pour assurer la protection du créancier des risques de garantie générale, 

et les risques de crédit, d'autre part. Cette assurance et l'hypothèque la 

plus importante, qui est de fournir le débiteur pour la possession de biens 

immobiliers en garantie. 

Keywords: la garantie, créancier, non-paiement, assurance, débiteur. 
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  ة:ــــ ـــمقدم

يعد الرهن الرسمي من أهم وسائل الائتمان، ذلك لأنه يوفق بين مصالح المدين  
للغير، فهو يمثل  أنّه يوفر الحماية  المرتهن رغم أنها متعارضة، كما  الراهن والدائن 

من بيع العقار محل الرهن واستيفاء حقه من    آلية ضمان صلبة للدائن، حيث يمكنه
 ثمنه بالأولوية في حالة تحقق خطر عدم التسديد.  

ولأهمية هذا النوع من الرهون فقد خصه المشرع باهتمام كبير، حيث قدمه في 
كثيرة  وإجراءات  بأحكام  ميزه  أنّه  كما  الامتياز،  الرسمي وحقوق  الرهن  على  الترتيب 

لمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، هذه الأخير  وصارمة من خلال اشتراطه  
منها ما هي عامة تخضع لها كافة العقود ومنها الرهن الرسمي، وشروط خاصة تنظم  
هذا النوع من الضمان محاولا في ذلك مراعاة مصلحة طرفي عقد الرهم، ومنها انّ 

الملكية عقد  بموجب  له  المخوّلة  الحقوق  بجميع  محتفظا  يبقى  بالنسبة الراهن  أمّا   ،
للمرتهن وإذا ما أخلّ المدين بالتزاماته أن يقوم بالتنفيذ على العين المرهونة لاستيفاء  

 حقّه بالأولوية متّبعا إجراءات طويلة وكثيرة تخصّ الحجز والبيع بالمزاد العلني.
الرهن   إلى  الاتفاقي  الرسمي  الرهن  من  تختلف  والإجراءات  الشروط  وهذه 

ول مصدره العقد واتفاق الطرفين، بينما الثاني مصدره الحكم وسلطة  القضائي لأنّ الأ
 القاضي.  

آثاره على طرفي   الرهن الرّسمي الاتفاقي ؟ وما هي  الدراسة: فما هو  إشكالية 
توفير   في  فعاليته  ومامدى  الائتمان؟  صاحب  المرتهن  الدائن  خصوصًا  العلاقة 

 الحماية للدائن المرتهن؟

للإجابة   الدراسة:  للجانب خطة  الأول  مبحثين،  خصصنا  الإشكالية  هذه  عن 
مطلبين،   في  وشروطه  لتعريفه  فيه  وتطرّقنا  الاتفاقي،  الرسمي  للرهن  المفاهيمي 
والمبحث الثاني لآثاره على كل من الدائن والمدين والغير، لنعرج على تقييم هذا النوع  

 من الرهون. 

المواضيع قد النوع من  الدراسة: ورغم أنّ هذا  لم تعرف  أهمية  القوانين  يم، وأن 
الرسمي   الرهن  مسألة  في  عدا  ما  الضمانات  من  النوع  هذا  يمسّ  جوهريًا  تغييرا 
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، وأنّ الكتب التي تعالج مثل هذه المواضيع قليلة وقديمة للاعتبارات السابقة 1القانوني
الدائن   لحماية  الموضوع من جانب مدى تحقيقه  أنّنا حاولنا معالجة هذا  إلا  الذكر. 

من  ال النوع  هذا  أصابت  التي  الأزمة  على  والتعريج  الائتمان  مخاطر  من  مرتهن 
الجزائري ما زال يكفل حماية  التشريع  القوانين وخاصة  التأمينات بصفة خاصة لأنّ 
أكبر للمدين الراهن باعتباره الطرف الضعيف في العقد. ويحدّ من ذلك فيما يخص  

له ح المفروض تكون  الذي من  المرتهن  أقوى باعتباره صاحب الائتمان الدائن  ماية 
 ويتعرّض لمخاطر كثيرة ومتنوعة تخص الائتمان من جهة والضمان من جهة ثانية.  

خلال   من  الوصفي،  المنهج  على  الدراسة  هذه  في  واعتمدنا  الدراسة:  منهج 
على   آثاره  خلال  من  التحليلي،  والمنهج  الرهون.  من  النوع  لهذا  المفاهيمي  الإطار 

العقد، لهذا الأخير.   طرفي  الحماية  الراهن والمرتهن، وتبيين مدى فعاليته في توفير 
 والمنهج المقارن أحيانا. 

يعد الرهن الرسمي من أهم وسائل الائتمان، ذلك لأنه يوفق بين مصالح المدين  
للغير، فهو يمثل  أنّه يوفر الحماية  المرتهن رغم أنها متعارضة، كما  الراهن والدائن 

للدائن، حيث يمكنه من بيع العقار محل الرهن واستيفاء حقه من  آلية ضمان صلبة  
 ثمنه بالأولوية في حالة تحقق خطر عدم التسديد.  

ولأهمية هذا النوع من الرهون فقد خصه المشرع باهتمام كبير، حيث قدمه في 
كثيرة  وإجراءات  بأحكام  ميزه  أنّه  كما  الامتياز،  الرسمي وحقوق  الرهن  على  الترتيب 

من خلال اشتراطه لمجموعة من الشروط الشكلية والموضوعية، هذه الأخير    وصارمة
منها ما هي عامة تخضع لها كافة العقود ومنها الرهن الرسمي، وشروط خاصة تنظم  
هذا النوع من الضمان محاولا في ذلك مراعاة مصلحة طرفي عقد الرهم، ومنها انّ 

له   المخوّلة  الحقوق  بجميع  محتفظا  يبقى  بالنسبة الراهن  أمّا  الملكية،  عقد  بموجب 
 

، المتضمن قانون  2002ديسمبر    24ؤرّخ في  الم  11-02من القانون رقم    96المادة    -1
 56، المعدّلة بموجب المادة  2002، سنة  86، الجريدة الرسميّة، العدد  2003المالية لسنة  

رقم   القانون  في    16-05من  لسنة   2005ديسمبر    31المؤرخ  المالية  قانون  المتضمن 
 . 2005لسنة  85، الجريدة الرسمية، العدد 2006

التنفيذي رق ، المتضمن الرهن المؤسس  2006أفريل    03المؤرخ في    132-06م  والمرسوم 
العدد   الرسمية،  الجريدة  أخرى،  المالية ومؤسسات  والمؤسسات  في  21للبنوك  المؤرخ   ،05 

 . 2006أفريل 
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للمرتهن وإذا ما أخلّ المدين بالتزاماته أن يقوم بالتنفيذ على العين المرهونة لاستيفاء  
 حقّه بالأولوية متّبعا إجراءات طويلة وكثيرة تخصّ الحجز والبيع بالمزاد العلني.

الرهن  إلى  الاتفاقي  الرسمي  الرهن  من  تختلف  والإجراءات  الشروط    وهذه 
القضائي لأنّ الأول مصدره العقد واتفاق الطرفين، بينما الثاني مصدره الحكم وسلطة  

 القاضي.  

آثاره على طرفي   الرهن الرّسمي الاتفاقي ؟ وما هي  الدراسة: فما هو  إشكالية 
توفير   في  فعاليته  ومامدى  الائتمان؟  صاحب  المرتهن  الدائن  خصوصًا  العلاقة 

 الحماية للدائن المرتهن؟

للجانب خطة   الأول  مبحثين،  خصصنا  الإشكالية  هذه  عن  للإجابة  الدراسة: 
مطلبين،   في  وشروطه  لتعريفه  فيه  وتطرّقنا  الاتفاقي،  الرسمي  للرهن  المفاهيمي 
والمبحث الثاني لآثاره على كل من الدائن والمدين والغير، لنعرج على تقييم هذا النوع  

 من الرهون. 

الن الدراسة: ورغم أنّ هذا  لم تعرف  أهمية  القوانين  المواضيع قديم، وأن  وع من 
الرسمي   الرهن  مسألة  في  عدا  ما  الضمانات  من  النوع  هذا  يمسّ  جوهريًا  تغييرا 

، وأنّ الكتب التي تعالج مثل هذه المواضيع قليلة وقديمة للاعتبارات السابقة 1القانوني
الموضوع من جانب مدى تحقيقه أنّنا حاولنا معالجة هذا  إلا  الدائن    الذكر.  لحماية 

من   النوع  هذا  أصابت  التي  الأزمة  على  والتعريج  الائتمان  مخاطر  من  المرتهن 
الجزائري ما زال يكفل حماية  التشريع  القوانين وخاصة  التأمينات بصفة خاصة لأنّ 
أكبر للمدين الراهن باعتباره الطرف الضعيف في العقد. ويحدّ من ذلك فيما يخص  

 
، المتضمن قانون  2002ديسمبر    24المؤرّخ في    11-02من القانون رقم    96المادة    -1

 56، المعدّلة بموجب المادة  2002، سنة  86، العدد  ، الجريدة الرسميّة2003المالية لسنة  
رقم   القانون  في    16-05من  لسنة   2005ديسمبر    31المؤرخ  المالية  قانون  المتضمن 

 . 2005لسنة  85، الجريدة الرسمية، العدد 2006
التنفيذي رقم   ، المتضمن الرهن المؤسس  2006أفريل    03المؤرخ في    132-06والمرسوم 

ا والمؤسسات  العدد  للبنوك  الرسمية،  الجريدة  أخرى،  في  21لمالية ومؤسسات  المؤرخ   ،05 
 . 2006أفريل 
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الذي من   المرتهن  أقوى باعتباره صاحب الائتمان الدائن  له حماية  المفروض تكون 
 ويتعرّض لمخاطر كثيرة ومتنوعة تخص الائتمان من جهة والضمان من جهة ثانية.  

خلال   من  الوصفي،  المنهج  على  الدراسة  هذه  في  واعتمدنا  الدراسة:  منهج 
آثار  خلال  من  التحليلي،  والمنهج  الرهون.  من  النوع  لهذا  المفاهيمي  على  الإطار  ه 

لهذا الأخير.  الحماية  الراهن والمرتهن، وتبيين مدى فعاليته في توفير  العقد،  طرفي 
 والمنهج المقارن أحيانا. 

 .المبحث الأول: الإطار المفاهيمي للرهن الرسمي الاتفاقي
وفي هذا نتطرق لتعريف الرهن الرسمي، ونبين كيفية انعقاده، وذلك من خلال  

 تبيين شروطه. 

 . : تعريف الرهن الرسميالمطلب الأول
المادة   بموجب  الرسمي  الرهن  الجزائري  المشرع  عرف  القانون    882لقد  من 

المدني الجزائري على أنه: "عقد بكسب به الدائن حقا عينيا، على عقار لوفاء دينه  
يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من 

العقار المشرع غلب فكرة   ثمن ذلك  التعريف فإن  في أي يد كان ". من خلال هذا 
المفروض من  فكان  العقد،  هذا  عن  ينشأ  الذي  الحق  فكرة  على  يعرفه    العقد  أن 

لنشوئه فهنا يكون قد عرفه   العقد إلا وسيلة  الغالب وما  الحق هو  باعتباره حقا لأن 
 .  1بوسيلته، وكان الأولى أن يعرفه بغايته 

التعريف   بمقتضى أمّا  ينشأ  تبعي  أنه حق عيني  أساس  فكان على  له  الفقهي 
عقد رسمي، ويتقرر ضمانا للدين على عقار مملوك للمدين أو غيره، ويكون للدائن  
بمقتضاه أن يتقدم في استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذا العقار مفضلا عن غيره 

 .2العقار في أي يد يكون  من الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة، وأن يتبع

 
مقارنة   -1 دراسة  الجزائري،  المدني  القانون  في  الرسمي  الرهن  عقد  أحكام  بناسي،  شوقي 

، دار هومة للطباعة والنشر، -الفرنسي والمصري -بأحكام الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية
 .  68، ص2009الجزائر، 

 .  51نفس المرجع، ص -2
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عيني   أنّه حق  لقلنا:  جملة  في  الرسمي  الرهن  نجمل خصائص  أن  أردنا  ولو 
عقد رهن رسمي بمقتضى  ينشأ  للتجزئة  قابل  غير  عقار  على  يقع  للدين  من   1تابع 

 عقود الضمان، وهو ملزم لجانب واحد، وبمقابل.

   .المطلب الثاني: انعقاد الرهن الرسمي
وجب اتفاق بين الدائن المرتهن والمدين الراهن لضمان الوفاء  ينشأ هذا الرهن بم

 بالدين، ولا يكون ذلك إلا وفق شروط شكلية وأخرى موضوعية. 

   .الفرع الأول: الشروط الشكلية
إنّ الرهن الرسمي عقد شكلي، حيث يجب أن يحرر في شكل رسمي من طرف  

بذلك. المكلف  الطرف  هو  الموثق  ويعتبر  مختص،  عمومي  هنا   ضابط  والرسمية 
للانعقاد وليس للإثبات، أما الدين المضمون فهو يخضع للقواعد العامة في مسألتي  
النشأة والإثبات. والرسمية لمصلحة المدين الراهن ومصلحة الدائن المرتهن والمصلحة  

 الاقتصادية. 
عليه،   سيقدم  الذي  التصرف  خطورة  من  له  تنبيه  فيه  الراهن  للمدين  فبالنسبة 

والمدين    لإمكانية العيني  الكفيل  من  كل  انتباه  لفت  لذا  الرهن،  للعقار موضوع  فقده 
الراهن إلى خطورة مثل هذا النوع من العقود. أمّا فيما يخص الدائن المرتهن فإن هذا  
الناحية   أمّا من  التقاضي.  إجراءات  يغنيه عن  تنفيذيا  إليه سندا  بالنسبة  يعتبر  العقد 

بسط رقابتها على السوق العقارية والتقليل من المضاربة  الاقتصادية، فهو يتيح للدولة  
 غير المشروعة، وتحصيل مستحقات الخزينة العمومية.

من القانون المدني فإن الرهن الرسمي لا ينعقد   883واستنادا إلى نص المادة  
مطلقا بطلانا  الرهن  عقد  بطلان  بذلك  الإخلال  على  ويترتب  رسمي،  بعقد  . 2إلا 

ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، كما يجوز للمحكمة إثارته من    وبالتالي جاز لكل 

 
1-Jean paulbranland, droit du crédit, 4e édition, imprimerie, Quercy, 

France, 1997, p.1997. 

رقم    -2 ملف  التجارية،  الغرفة  العليا،  المحكمة  في  103656قرار  الصادر   ،09-11-
ت أن تحرر  : " يشترط في العقود الواردة على العقارا7، ص51، نشرة القضاة، العدد  1994

 في شكل رسمي وإلا وقعت تحت طائلة البطلان". 
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. ولكن الرسمية وحدها غير كافية ما لم تتبع بإجراء القيد. وهو الإجراء 1تلقاء نفسها 
الرهن   فيها  بما  تصرفات  من  العقارات  على  يرد  ما  كل  لشهر  المشرع  أقره  الذي 

الغير، اتجاه  به  للاحتجاج  إمكانية  ذلك  على مستوى    الرسمي، وفي  يتم  إجراء  وهو 
المحافظة العقارية الكائن بدائرة اختصاصها موقع العقار محل الرهن. ومن مصلحة  
الدائن الإسراع بهذا الإجراء من أجل كسب مرتبة متقدمة عند التسجيل، فهذا يتيح له  

 .  2حق التقدم
ف أثر  فإذا تعطل أثر القيد، كتأخر الدائن في إجرائه، فإن ذلك يؤدي إلى توقي

الغير لم يتم تجديد  3الرهن، وجعله غير نافذ في مواجهة  إذا  . وأكثر من ذلك، فإنه 
 . 4سنوات من تاريخ إجرائه  يسقط القيد 10القيد خلال 

   .الفرع الثاني: الشروط الموضوعية
أن  يجب  التي  الشروط  وهي  الخاصة،  الموضوعية  الشروط  عل  هنا  ونركز 

الدا المدين، وفي  المضمون والعقار تتوفر من جانب  الدين  المرتهن، وما يخص  ئن 
 المرهون.

 أولا: المدين الراهن  
من القانون المدني، يجب أن يكون الراهن مالكا   2فقرة    884طبقا لنص المادة  

النفع   بين  الدائرة  الأعمال  من  الرهن  فعقد  فيه.  للتصرف  وأهلا  المرهون  للعقار 
حتى   التصرف.  أهلية  توفر  وجب  لذلك  المادة  والضرر،  الأسرة   88أن  قانون  من 

 
في    -1 المؤرخ  العليا،  المحكمة  رقم  1990-04-22قرار  ملف  المجلة 66941،   ،

 . 1991، سنة 2القضائية، العدد 
المدني الجزائري،    -2 القانون  الوافي في عقد الرهن الرسمي في  زاهية حورية سي يوسف، 

الج والنشر،  للطباعة  هومة  والمادة  103، ص2015زائر،  دار  المدني    908.  القانون  من 
الجزائري:" تحسب مرتبة الرهن من وقت تقييده، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على  

 شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا". 
 من القانون المدني الجزائري. 1فقرة  904المادة  -3
رقم    96المادة    -4 المرسوم  في  المؤر 63-76من  تأسيس   1975ماس    25خ  المتضمن 

 . 1973أفريل  13، المؤرخ في 30السجل العقاري، الجريدة الرسمية، العدد 
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الجزائري تنص على وجوب أخذ الولي أو الوصي الإذن من القاضي فيما يخص كل 
 التصرفات التي ترد على عقارات القصر، ومنها الرهن الرسمي.

أمّا بالنسبة للكفيل العيني، فإذا كان متبرعا وجب فيه الأهلية الكاملة لأن الرهن  
إذا كان الكفيل العيني غير متبرع بل يتقاضى مقابلا، هنا    هنا من أعمال التبرع. أما

 . 1يكفي بالنسبة له أهلية التصرف 
ويجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون، سواء أكان مدينا أصليا أو كفيلا 
باطلا   الرهن  كان  المرهون  للعقار  مالكا  الراهن  يكن  لم  إذا  المخالفة  وبمفهوم  عينيا. 

 الملكية شرط من شروط الرهن.   بطلانا مطلقا، لأن
 ثانيا: الدائن المرتهن 

وجود الدائن المرتهن لإمضاء عقد الرهن، مع تبيين سند الدين وتحديد الدين،  
تخصيص   مبدأ  عليه  يطلق  ما  وهذا  وتعبئته،  وتفاصيله  وشروطه  مبلغه  حيث  من 

 .2الدين المضمون 

 ثالثا: تخصيص العقار المرهون 
نون المدني الجزائري على:" لا يجوز أن ينعقد الرهن من القا  886تنص المادة  

، ويجب أن يكون العقار مما يصح  3على عقار ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك
حيث  من  دقيقا،  تعيينا  بالذات  معينا  يكون  وأن  العلني،  بالمزاد  وبيعه  فيه  التعامل 

لاحق، وإلا   طبيعته وموقعه، وأن يرد هذا التعيين في عقد الرهن، أو في عقد رسمي
 كان الرهن باطلا. 

 
المؤسسة    -1 الجزائري،  المدني  القانون  في  العينية  التأمينات  في  الوجيز  حسنين،  محمد 

 . 123، ص1988الوطنية للكتاب، الجزائر، 
الجزائري:"  891المادة    -2 المدني  القانون  لدين معلق    من  الرهن ضمانا  يترتب  أن  يجوز 

على شرط أو دين مستقبلي أو دين احتمالي كما يجوز أن يترتب ضمانا لاعتماد مفتوح أو 
لفتح حساب جار على أن يتحدد في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي 

 ينتهي إليه هذا الدين ".  
لرسمي، لأنها لا تخضع لقاعدة الحيازة في المنقول  هناك بعض المنقولات يشملها الرهن ا  -3

بالرهن   المتعلقة  المواد  والطائرات،  السفن  على  الوارد  الرسمي  الرهن  ومنها  الملكية،  سند 
 من القانون البحري الجزائري  71إلى 55البحري من 
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من خلال ذلك نستنتج أن العقار يجب أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد 
 العلني، ولهذا لا يجوز الرهن في الأموال الموقوفة والأموال العامة وحق الارتفاق. 

والثانية لأنها تخرج عن  العلني،  بالمزاد  فيها وبيعها  التعامل    فالأولى لا يجوز 
 التعامل فيها بحكم القانون، والثالث لأنه لا يمكن بيعه استقلالا عن العقار. 

العلني في   بالمزاد  العقار وبيعه  التنفيذ على  للدائن في  لمنح إمكانية  وهذا كله 
حال عدم قدرة المدين على السداد. كما يجب تعيين العقار المرهون تعيينا دقيقا، فهذا 

الرهن تخصيص  مبدأ  يقرر  بعينه الحكم  عقار  على  الرهن  يتقرر  أن  يعني  وهذا   ،
لذلك   الراهن.  المدين  المدين، والهدف من ذلك هو حماية مصلحة  أموال  وليس كل 
يجب أن يكون التعيين دقيقا، من حيث طبيعة العقار وموقعه والبلدية التي يقع فيها  

 وتعيين القسم ورقم المخطط.
ولكن  موجودا،  يكون  أن  العقار  في  يشترط  المال    كما  رهن  من  مانع  لا 

 بشرط إمكانية تعيينه تعيينا دقيقا في العقد. 1المستقبلي 
ملحقاته  كل  بل  فحسب،  الأخير  هذا  يشمل  لا  عقار  على  الواقع  الرهن  وأن 
التي   والإنشاءات  التحسينات  وكافة  بالتخصيص،  والعقارات  الارتفاق  كحق  وتوابعه، 

 .2تعود بالمنفعة على المالك 
 . آثار الرهن الرسمي المبحث الثاني:

يفقد ملكية   الراهن لا  المصالح في كون  بين  التوفيق  الرسمي يحقق  الرهن  إن 
العقار، وتبقى له كافة سلطات المالك كما لا يفقد حيازة العقار. أما بالنسبة للمرتهن  
فيقرر له ضمانا قويا دون أن يحمله عبء إدارة العقار، ويزوده في نفس الوقت بسند 

ما الغير فمصلحته تتحقق من تخصيص الرهن الرسمي وشهره، هذا يوفر  . أ3تنفيذي 
له الوسيلة لمعرفة الدين المضمون بالعقار على وجه التحديد، وبالتالي يتصرف مع  

 الراهن على بينة من الأمر.
 .الفرع الأول: آثار الرهن الرسمي بالنسبة للمدين الراهن

 
 من القانون المدني الجزائري. 92المادة  -1
 ي.من القانون المدني الجزائر  887المادة  -2

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 600في السندات التنفيذية، المادة  3-
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المد لصالح  حقوقا  يرتب  الاتفاقي  الرهن  العقار  إنّ  في  التصرف  حق  من  ين 
المرهون إلى الحق في استغلاله، كما يرتب التزامات عليه من ضمان سلامة الرهن  

 إلى ضمان هلاك العقار المرهون.
   .أولا: حقوق المدين الراهن

أو  ماديا  التصرف  أكان  سواء  المرهون،  العقار  في  يتصرف  أن  للراهن  يجوز 
ن المرتهن. فإذا كان التصرف ماديا وجب ألا  قانونيا، بشرط ألا يضر بمصلحة الدائ

بالنسبة  أما  بذلك.  ملزم  الراهن  لأن  الرهن،  قيمة  من  الإنقاص  شأنه  من  يكون 
للتصرفات القانونية فله كذلك أن يقدم على بيع العقار المرهون أو هبته أو المقايضة  

بالمرتهن، أو تأجيره، وحتى إمكانية رهنه مرة أخرى، بشرط ألا يكون في ذلك إضرار  
إلى   العقار  ينتقل  إذ  الرهن،  لقيد  كانت لاحقة  إذا  بالدائن  تضر  التصرفات لا  فهذه 
أمّا إذا تمت هذه التصرفات قبل قيد الرهن فيعتبر هذا مضرا  الغير محملا بالرهن، 
أو   بنكا  كان  إذا  وخاصة  الدائن  نجد  ما  غالبا  المخاطر  لهاته  ونظرا  الدائن.  بحق 

في عقد الرهن عدم تصرف الراهن في العقار المرهون بأي   مؤسسة مالية ما يشترط
 .1وجه من أوجه التصرف 

أنّه من حق المدين الراهن استغلال واستعمال العقار المرهون، والحصول   كما 
المرهون  العقار  إيجار  ويمكنه  الملكية،  بنزع  تنبيه  تسجيل  غاية  إلى  ثماره  على 

التصرف يعتبر من أعمال الإدارة   . وهذا 2والحصول على الأجرة، ولكن وفق شروط 
 التي يجوز للراهن القيام بها.

 ثانيا: التزامات المدين الراهن 
يقبل منه   الرهن لا  قرر  فمن  أمر طبيعي،  الرهن  الراهن بضمان سلامة  التزام 

 نقصه، ولهذا الالتزام جانب سلبي وآخر إيجابي.
ل تصرف مادي أو  فالجانب السلبي وهو البارز يتمثل في امتناع الراهن عن ك

قانوني من شأنه المساس بسلامة الرهن أو الإضرار بحقوق الدائن المرتهن. والجانب  
الغير الراهن من أجل الدفع بدعاوى  والتي من شأنها أن    الإيجابي يتمثل في تدخل 

 
الائتمان، مذكرة ماجستير، عقود ومسؤولية،    -1 البنك في مجال  أمقران، ضمانات  راضية 

 . 127، ص2001كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
 من القانون المدني الجزائري. 897و 896المادتان  -2
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تتعارض مع حقوق الدائن، ومنه يستطيع هذا الأخير أن يعترض عن الأعمال التي  
 . 1تمس بسلامة الرهن 

وإذا هلك العقار المرهون سواء بفعل الراهن أو بفعل الغير كان للدائن الخيار  
الذي  الحق  إلى  الرهن بمرتبته  بأن يطلب تأمينا كافيا أو يستوفي حقه فورا، وينتقل 

 .2يترتب على ذلك من مبلغ التعويض عن الضرر أو مبلغ التأمين
على المدين الراهن    إذن كل تصرف من شأنه الإضرار بمصلحة الدائن المرتهن

ذلك سقوط  ويترتب عن  الرهن  ذلك خرقا لالتزامه بضمان سلامة  أعتبر  وإلا  تفاديه 
 .3حقوقه في الأجل، وبالتالي حلول أجل الوفاء بالدين فورا، نظرا لإضعاف التأمينات 

 .الفرع الثاني: آثار الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن
ائن المرتهن سوى الحق في مراقبة ما يترتب قبل حلول أجل الدين لا يكون للد

الإجراءات   يتخذ  أن  فله  ذلك  حدث  فإذا  منه،  الإنقاص  أو  بحقه  المساس  عليه 
يف   ولم  الدين  أجل  حل  إذا  أما  المرهون.  العقار  على  للمحافظة  اللازمة  التحفظية 

ذ في  متبعا  العقار  على  التنفيذ  المرتهن  للدائن  جاز  بالتزاماته،  الراهن  لك المدين 
العلني بالمزاد  والبيع  العقاري،  بالحجز  المتعلقة  القانونية  له  4الإجراءات  يجوز  كما   .

التنفيذ على سائر أموال المدين)الضمان العام(، وهذا في حالة عدم كفاية ثمن العقار  
الوفاء،   عدم  عند  المرهون  العقار  تملك  الدائن  حق  من  ليس  ولكن  بالدين.  للوفاء 
والغرض من بطلان هذا الشرط هو حماية المدين الراهن من استغلال الدائن المرتهن 

أجل الدين ولم يف المدين يمكن لطرفي عقد الرهن أن يتفقا على  له، لكن إذا حل  
 . 5تملك الدائن المرتهن العقار المرهون مقابل الدين 

 
من القانون المدني الجزائري:" يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن، وللدائن    898المادة    -1

المرتهن أن يعترض عن كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، وله في  
 حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية...". 

أو مؤسسة مالية، من المدين التأمين على    عادة ما يطلب الدائن، وخاصة إذا كان بنكا  -2
العقار المرهون ضد المخاطر بمختلف أنواعها، حيث تبقى حظوظ الدائن قائمة في استرجاع 

 حقوقه من شركة التأمين.
 من القانون المدني الجزائري. 211المادة  -3
 من القانون المدني الجزائري. 1الفقرة  902المادة  -4
 انون المدني الجزائري.من الق 903المادة  - 5



                                                                                                         حماية الدائن من خلال الرهن الرسمي الاتفاقي

 

144 

للدائن   )كفيل عيني(، فلا يجوز  المدين  الراهن شخصا آخر غير  إذا كان  أمّا 
 المرتهن التنفيذ على ماله إلا على ما تم رهنه، ولا يكون للكفيل العيني هنا الحق في 

. ومن مصلحة الدائن ألا يقبل 1الدفع بالتجريد إلا إذا وجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك
المال   على  التنفيذ  عند  الخيار  له  ويكون  قوي  ضمان  له  يكون  حتى  الشرط  هذا 
المرهون فهذا يجعل مركز الدائن المرتهن قويا في استيفاء حقه حيث يكون له مدينان  

دون   العيني  والكفيل  الأصلي  مواجهة  المدين  في  دفوع  أية  الأخير  لهذا  يكون  أن 
 الدائن. 

 .الفرع الثالث: آثار الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغير
الرهن الرسمي ينشأ بمجرد العقد، والقيد لازم لنفاذه في مواجهة الغير، لأن هذا  
يمنح للدائن حق التقدم وحق التتبع، والغير له وسائله القانونية تتمثل في التطهير أو  

 تخلية. ال
  :أولا: حق التقدم

العاديين  الدائنين  المرتهن حقه مفضلا على غيره من  الدائن  أن يستوفي  وهو 
. وعن موضوع الأفضلية  2والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة حسب تاريخ القيد

والفوائد   الدين  أصل  في  وتتمثل  المرتهن،  الدائن  يستوفيها  التي  الحقوق  جميع  فهي 
 فات.والمصرو 

ويستعمل حق الأفضلية عند الحجز على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني، 
ولا يكون ذلك إلا بعد إنذار المدين وإلزامه بالدفع، وإذا لم يتم ذلك يحرر المحضر  
الذي يتم بواسطة عريضة   القيام بالحجز العقاري،  الدفع، ثم  القضائي محضرا بعدم 

دائرة اختصاصها العقار المرهون، ويقوم المحضر    إلى رئيس المحكمة التي يقع في 
بتبليغ أمر الحجز للمدين، ويجب على المحافظ العقاري قيد أمر الحجز، وإذا لم يقم 

بالوفاء خلال أجل   المحجوز عليه  الرسمي لأمر    30المدين  التبليغ  يوما من تاريخ 

 
 من القانون المدني الجزائري. 901المادة  -1

 من القانون المدني الجزائري. 907المادة 2-
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بط المحكمة  الحجز، يحرر المحضر القضائي قائمة شروط البيع ويودعها بأمانة ض
 .1التي يوجد في دائرة اختصاصها العقار المرهون موضوع الحجز 

وبعد إجراء الحجز وبيع العقار المرهون بالمزاد العلني، يحق للدائن أن يستوفي  
حقه من الثمن الناتج عن البيع بالأولوية على غيره من الدائنين، شريطة أن يكون قد  

 . 2هذه المرتبة قيد رهنه أولا، وألا يكون قد تنازل عن
 : ثانيا: الحق في التتبع

هو حق الدائن المرتهن في نزع العقار المرهون من بين يدي الغير الذي حاز 
ملكية   انتقلت  إذا  أنه  التتبع  بحق  والمقصود  الدين.  لتسديد  يمثل ضمانا  لأنّه  عليه، 

لميزة العقار المرهون إلى الغير لأي سبب من الأسباب فللدائن المرتهن أن يستعمل ا
هذا   أي حق  عليه.  لينفذ  يكون  يد  أي  في  العقار  تتبع  الرهن وهي  له  يخولها  التي 

 . 3الأخير في التنفيذ على العقار تحت يد من انتقلت إليه الملكية 
ولمباشرة حق التتبع لا بد من حلول أجل الدين أو لأسباب أخرى مسقطة لأجل 

ال مواجهة  في  نافذا  الرهن  يكون  أن  بد  أن  الدين، ولا  قبل  مقيدا  يكون  أن  غير وهو 
الملكية  انتقال  قبل  حقه  الراهن  يقيد  لم  إذا  لأنه  العقار  ملكية  له  انتقلت  من  يشهر 
للحائز فإنها تنتقل إلى هذا الأخير خالية من الرهن. كما يشترط لممارسة حق التتبع 

 .  4أن يكون الحائز مالكا للعقار المرهون وليس مجرد وضع اليد
 : رثالثا: التطهي

وهو  تثقله.  التي  الحقوق  من  وتحريره  المرهون  العقار  تخليص  هو  التطهير 
مجموعة القواعد والإجراءات التي تسمح لحائز العقار المرهون من التخلص من حق  
لتملكه.   ثمن  باقتراح  ذلك  ويكون  المرتهنون،  الدائنون  يمارسه  أن  يمكن  الذي  التتبع 

لعقار المرهون أشهر سند ملكيته، لكن هذا والذي له الحق في التطهير هو كل حائز ل

 
راجع   -1 البيع،  قائمة شروط  وفي  وقيده،  للمدين،  وتبليغه  وقيده،  الحجز  أمر  إصدار  في 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري. 737إلى   721المواد من 
 من القانون المدني الجزائري. 1فقرة 910المادة  -2
 من القانون المدني الجزائري. 911المادة  -3
 من القانون المدني الجزائري. 2فقرة  911المادة  -4
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الإجراء قد يكون محل قبول أو رفض من طرف الدائنين. وفي الحالة الأخيرة يتم بيع  
 .1العقار المرهون بالمزاد العلني 

  :رابعا: التخلية
تعينه  قضائي  حارس  يد  تحت  ووضعه  للعقار  المادية  الحيازة  ترك  وتعني 

نز  إجراءات  تتم  أن  على  اتخاذ المحكمة  ليتجنب  كله  وهذا  الحائز،  ضد  الملكية  ع 
العقار عن  فيتخلى  مواجهته  في  ولكن  2إجراءات  الحائز،  لمصلحة  مقررة  والتخلية   .

 . 3هناك حالات تسقط عنه هذا الحق، وذلك إذا كان مجبرا على قضاء الديون 
  أما عن إجراءات التخلية فتتمثل في تقديم تقرير من طرف الحائز إلى قلم كتابة 

بنزع  التسجيل  هامش  في  بذلك  التأشير  يطلب  أن  عليه  ويجب  المختصة  المحكمة 
المتعلقة بالتخلية خلال   أيام من    5الملكية وأن يعلم الدائن بذلك ويباشر الإجراءات 

. وإذا بيع العقار المرهون بثمن يزيد عن قيمة الديون فالزيادة تعود  4وقت التقرير بها
 .5ر للحائز باعتباره مالكا للعقا

 .الفرع الرابع: تقييم فعالية الرهن الرسمي الاتفاقي من خلال آثاره 
إنّ الرهن الرسمي ذو أهمية كبيرة، حيث يعطي للدائن أشاء ملموسة عبارة عن 

لتنفيذ عليها عند عدم قدرة المدين على الوفاء، فهو يعتبر آلية ضمان  عقارات يمكنها
الدائن في حماية من مخ اطر الائتمان. لكن أحيانا كثيرة هذا صلبة وحقيقية تجعل 

النوع من الرهون لا يكون فعالا في مواجهة هذه المخاطر خاصة خطر عدم التسديد،  
 ويظهر ذلك جليا من خلال: 

إجراءات  − أو  وتجديده  القيد  عملية  في  سواء  والطويلة  الكثيرة  الإجراءات 
راءات لا تتلاءم وعملية الحجز العقاري إلى إجراءات البيع بالمزاد العلني. فهذه الإج

 الائتمان التي تتميز بالسرعة.

 
 من القانون المدني الجزائري. 918المادة  -1
 .  135راضية أمقران، المرجع السابق، ص  -2
 الجزائري. من القانون المدني 3فقرة  914المادة  -3
 من القانون المدني الجزائري. 922المادة  -4
 من القانون المدني الجزائري. 928المادة  -5
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الراهن حيث  − الدائن المرتهن والمدين  التوازن في حماية المصالح بين  عدم 
هو   فالأولى  الضعيف،  الطرف  باعتباره  للمدين  أكبر  حماية  تظهر  القانونية  القواعد 

 حماية صاحب الائتمان. 
ا  − العقار  في  التصرف  الراهن  المدين  أشكال  إمكانية  بأي شكل من  لمرهون 

أو حتى رهنه عدة مرات. هذا من شأنه الإضرار   إيجار  أو  أو هبة  بيع  التصرف، 
العقار  في  التصرف  في  كبيرة  بحريّة  الراهن  يتمتع  حيث  المرتهن،  الدائن  بمصلحة 
من   فإنّه  لذلك  والضمان،  الاتمان  على  خطرا  يشكل  مما  قانونيا  أو  ماديا  المرهون 

ه تقييد  نفس  الضروري  وفي  الملكية  حق  مع  يتعاض  لا  الذي  بالشكل  الامتياز  ذا 
التصرف  من  المنع  شرط  أقرّ  فالقضاء  لذلك  المرتهن.  الدائن  حقوق  يحمي  الوقت 
لانتشاره على الصعيد العملي حتى أصبح يقضي بصحته إذا كان لا يتضمن مساسا  

، وعليه يمكن 2، وبهذا تأثّرت مختلف التشريعات كالتشريع المصري 1لمضمون الملكية
الرهن،   التصرف في عقد  للمنع من  اشتراطه  أين يحمي ضمانه من خلال  للمرتهن 

الشرط بهذا  الجزائري  المشرّع  عمل  عقد  3كما  في  الشرط  هذا  ادراج  يمكن  وعليه   ،
للدائن ومبنيًا  الرهن ما دام لا يؤثر سلبا على حق الملكية وانما هدفه حماية مؤقتة 

 على باعث مشروع. 
كن أن يكون العقار مثقلا برهون أخرى أو بحقوق امتياز، هذا يجعل كما يم −

الدائنون قد يستغرقون  الدائن لحقه من ثمن هذا العقار مستبعدا، لأن هؤلاء  استيفاء 
 كامل الثمن.

 
على عبد الهادي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية التبعية، دار   1-

 . 120، ص 2005الثقافة، عمان، 
ن العقد أو الوصية شرطا يقضي  من القانون المدني المصري: »إذا تضم  823المادة    -2

بمنع التصرف في المال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على باعث مشروع ومقصورا  
 على مدة محدّدة«.

السالف الذكر: »إنّ الخلف الخاص لصاحب حق    63-76من المرسوم رقم    87المادة    -3
فيه   يثبت  الذي  القضائي  القرار  أو  العقد  أشهر  الذي  عقاري  يمكنه عيني  لا  الخاص  حقّه 

الاعتراف على العقود بين الأحياء والتي تمّ إعدادها بصفة متميّزة من اجل اثبات شروط عدم  
 قابلية التصرف المؤقت وجميع التقييدات الأخرى لحق التصرف...«.
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وما يمكن أن يطرأ على العقار المرهون من يوم رهنه إلى حلول أجل الدين   −
يف لا  العقار  يجعل  هذا  قيمته  تتدهور  تعرض  كأن  إمكانية  أو  الدين  بمستحقات  ي 

العقار للهلاك. فالضمان المطلوب في الوقت الراهن قد تكون قيمته مختلفة تماما عن  
 قيمته وقت التنفيذ عليه. 

تصطدم   − قد  والتتبع  التقدم  من حق  المرتهن  للدائن  الممنوحة  الآليات  حتى 
للغير في مواجهة   الدائن المرتهن تحد  ببعض الشروط والإجراءات والدفوع الممنوحة 

 من عاليتها.
الدفع   − العيني ولحماية حقوقه يمكنه وضع شرط من خلاله يستطيع  الكفيل 

 بالتجريد فلا يستطيع الدائن الرجوع عليه أولا إلا بعد الرجوع على المدين الأصلي. 
وأنّ حق التقدم الذي يخوله حق الرهن الرسمي للدائن يخضع لاستثناءات  −

ع  الشركاء  رهن  وامتياز  وهي:  الشائعة  لحصته  الشريك  رهن  يسبق  الشيوع  لى 
المهندسين والمقاولين والمصروفات القضائية تسبق حق الدائن المرتهن، وأن صاحب  
الدائن   كذلك  يسبقه  الأخير  وهذا  رسميا  رهنا  المرتهن  الدائن  يسبق  التخصيص  حق 

 المرتهن رهنا عقاريا حيازيا إذا ما حاز على العقار وقيّد رهنه. 
 

 الخاتمة
إنّ الرهن الرسمي آلية ضمان حقيقية، لكن هناك أسباب وعوامل، منها المادية 
والقانونية تحد من فعاليته، وتجعل منه آلية ضمان لا تحقق الحماية الكافية للدائن.  
للدين.   تسديده  عدم  حال  في  المدين  لتهديد  كوسيلة  إلا  يستعمل  لا  أصبح  حيث 

 ولتفعيله نقترح ما يلي:
الإجراءات، وتقليص المدد القانونية، سواء عند أخذ الضمان أو عند  تبسيط   −

 التنفيذ عليه، وهذا كي يتماشى مع ما يتميز به الائتمان من مرونة وسرعة. 
على   − المرتهن  الدائن  مصلحة  تغليب  نقل  لم  إن  المصالح،  بين  التوفيق 

ي العقد، فإن  المدين. فإذا كان المشرع يحمي هذا الأخير باعتباره الطرف الضعيف ف
 الدائن يحتاج إلى حماية أكبر باعتباره معرضا لمخاطر عديدة ومتنوعة تمس ائتمانه. 

جعل المشرع إمكانية للدائن المرتهن أن يشترط على المدين في عقد الرهن   −
ذلك   تقييد  يتم  الأشكال، وأن  بأي شكل من  المرهون  العقار  في  التصرف  المنع من 

 فعل نظيره المشرع المصري. لدى المحافظة العقارية، كما 
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المزج بين أنواع الضمانات عند منح الائتمان، وذلك بأخذ الدائن لضمانات  −
 شخصية وعينية، تقليدية ومستحدثة.

ووضعية  − والمالية  الشخصية  المدين  أحوال  بدراسة  المرتهن  الدائن  التزام 
 كفلائه قبل الاقدام على منح الائتمان.

الموضوعي − الجوانب  على  والحصول  الاطلاع  الائتمان  لمنح  والإجرائية  ة 
 على الضمانات والتنفيذ عليها إذا اقتضى الأمر ذلك. 
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